الجمهورية الإسلامية الموريتانية                           شرف ـ إخاء ـ عدل 

اللجنة الوطنية للمسابقات 
تقرير حول مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية
لعام 2009
تاريخ مداولة اللجنة الوطنية للمسابقات التي  صادقت على التقرير:

مارس 2010 
مقدمة 


لقد أعد هذا التقرير من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات طبقا للمادة 54 من القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والمادتين 3 و18 من المرسوم رقم 2008  ـ 076 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 96 ـ 021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. وتنص هذه المادة على أن "اللجنة الوطنية للمسابقات ترفع تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول وضعية مسابقات الاكتتاب في مختلف أسلاك الموظفين" وأنه يحق للجميع الاطلاع على ذلك التقرير.


ويشكل خلاصة للتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للمسابقات حول مختلف المسابقات التي نظمت خلال عام 2009 .وتعد هذه التقارير من تلك التي وضعها رؤساء لجان التحكيم.

ولأسباب تتعلق بالتأخير في إعداد بعض تلك التقارير، فإن هذه الأحيرة لم يمكن إرسالها إلى الوزير الأول في الآجال المحددة. ولذلك فهي مرفقتة بهذا التقرير.

وتشكر اللجنة الوطنية للمسابقات السلطات العمومية على التعليمات التي أصدرتها إلى الإدارات والتسهيلات الممنوحة للجنة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها. 
وتشكر اللجنة على وجه الخصوص المديرية العامة للوظيفة العمومية على المساعدة المستمرة والجيدة التي قدمتها إليها على مدار السنة المنصرمة، وكذا جميع السلطات الإدارية على تعاونها كلما كان ذلك ضروريا.


وتؤكد اللجنة مجددا شكرها وتهانئها لرؤساء وأعضاء لجان التحكيم الذين استجابوا في كل مرة وبذلوا ما يلزم من جهود لإنجاح المهام الموكلة لهم.

يشمل هذا التقرير لمحة تمهيدية تتضمن عرضا تاريخيا موجزا (I) وخلاصة للتقارير المتعلقة بالمسابقات التي تم تنظيمها خلال السنة (II) وتقديما مختصرا للصعوبات المواجهة سواءا على الصعيد المادي أو في مجال تطبيق النظم (III) وملخصا لأنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات (VI) وتوصيات عامة تستهدف تعزيز مهنية وشفافية المسابقات (V) وآفاق عام 2010 (IV).

I.   لمحة تمهيدية : 

يظل اختيار المسؤولين والمساعدين في منظمة ما انشغالا واهتماما دائما بالنسبة لأي واحد من صناع القرار. وفعلا، يتعلق الأمر بعمل تهم نتائجه المجموعة الوطنية والمواطنين على حد السواء. و في الواقع، فإن الفصل بطريقة منصفة بين مواطنين مترشحين لوظائف عمومية تتطلب مهارات محددة في بيئة تتأثر بشدة بتاثير الجماعة وبالخصوصيات ليس بالأمر السهل في جل الاحوال.

ولهذا السبب وضعت السلطات العمومية آلية تشريعية ونظامية هامة لتأطير هذه العملية.


تنص المادة 12 من الدستور على أنه "يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون." 

ويحدد القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 في مادته 51 على أن "المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين" وأنه "يعتبر كل اكتتاب لا يراعي هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت".

 
وتضيف المادة 54 من نفس القانون أنه لأغراض تطبيق هذه المادة، "تنشأ لجنة وطنية لمسابقات الاكتتاب وهي سلطة إدارية مستقلة تتبع لسلطة الوزير الأول تقوم بتعيين لجان تحكيم المسابقات، وعند الاقتضاء، مصححي المواد المتخصصة. وترفع اللجنة الوطنية لمسابقات تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول وضعية مسابقات الاكتتابات في مختلف أسلاك الموظفين. ويحق للجميع الاطلاع على هذا التقرير".


وتوضح المادة 3 من المرسوم رقم 2008 ـ 076 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2008 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 96 ـ 021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات أن اللجنة تعتبر سلطة إدارية مستقلة تتمثل مأموريتها العامة في مراعاة شفافية مسابقات النفاذ إلى المناصب العمومية. ومن هذا المنطلق، فإنها تقوم باعتماد نتائج المسابقات غير المشوبة بخروقات خطيرة وتحيلها إلى الإدارات المستفيدة.

وتشير المادة 11 من المرسوم إلى أنه "يجب أن توفر السلطات والإدارات كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف." 

كما تدعو المادة 12 " الإدارات والمؤسسات العمومية" أن توافي اللجنة الوطنية للمسابقات بانتظام بالمؤهلات التي من شأنها إثراء سجل الأشخاص المرجعيين والذي يستخدم لاختيار أعضاء لجان التحكيم".
وينص المرسوم رقم 98.022 الصادر بتاريخ 16 إبريل 1998 المتعلق بنظام مشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية في مادته 20 على أنه تحسب كل التكاليف المتعلقة بعمليات الانتقاء المذكورة على نفقة ميزانية الوحدة الإدارية المستفيدة من عملية الانتقاء المعتبرة.

لمحة تاريخية 
 
على الرغم من أن اللجنة الوطنية للمسابقات قد أنشئت منذ صدور القانون 93/09 الصادر بتاريخ 18/01/1993 المذكور أعلاه، فلم يتم تننظيمها إلا في عام 1996 (المرسوم 96/021 الصادر بتاريخ 19/03/1996) ولم تبدأ عملها إلا مع تعيين أعضائها في عام 1997.

وقد استفادت هذه اللجنة من كون النصوص لم تكن تحظر على أعضائها آنذاك أن يكونوا أعضاء في لجان التحكيم المكلفة بالإشراف على المسابقات الإدارية من أجل مواكبة قبلية وبعدية لمختلف عمليات اختيار المرشحين لمختلف الوظائف العمومية الدائمة في الوظيفة العمومية.  وبهذه الصيغة، عملت اللجنة لمدة ثلاث ولايات مارستها (1997 ـ 2000، 2000 ـ 2003، 2003 ـ 2006) نظمت خلالها وأشرفت على المسابقات المبينة إحصائياتها في الجدول التالي: 
	السنوات / المسابقات
	عدد المسابقات
	عدد الواظف المراد ملؤها

	1997
	17
	1354

	1998
	20
	824

	1999
	16
	1594

	2000
	15
	1565

	2001
	12
	1220

	2002
	21
	2236

	2003
	10
	1505

	2004
	17
	1656

	2005
	13
	1550

	2006
	19
	3206

	2007
	12
	954


  
ب.  الآليات الجديدة (المرسوم 2009/33 و2008/076) وأساليب العمل 

إن المرسوم رقم 2008 ـ 076 الصادر بتاريخ 02/04/2008 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 96 ـ 021 الصادر بتاريخ 19/03/1996 قد أدخل بعض التغييرات المتعلقة بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات:

 ـ تخفيض عدد الأعضاء من 07  إلى 05؛ 
 ـ أداء اليمين أمام المحكمة العليا من قبل أعضاء اللجنة قبل تولي وظائفهم؛ 
 ـ الحظر على أعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات أن يكونوا أعضاء في لجان التكيم التي تعينها للإشراف على عمليات المسابقات الإدارية لتمكينها من لعب دورها كاملا كمنظم.



ll.    خلاصة التقارير المتعلقة بالمسابقات المنظمة خلال السنة
 
بدأت اللجنة في تشكيلتها الجديدة عملها يوم 22 يناير 2009 وأشرفت خلال هذه السنة على تسع مسابقات لاكتتاب 2.192 وحدة (جميع الشعب) تم اختيارهم من بين 26.542 من المرشحين  ولفائدة 14 قطاعا وزاريا. وقد مكنت المسابقات من شغل 1639 من الوظائف، أي  حوالي 75% من الوظائف المفتوحة من قبل الإدارة. 

ويوضح الجدول التالي بيان الاكتتاب بواسطة المسابقات التي تم تنظيمها على مستوى الإدارات المركزية.

	الإدارات المستفيدة
	اكتتاب مباشر 
	اكتتاب المدارس
	تاريخ المسابقات
	عدد المترشحين
	عدد الوظائف المملوءة
	قرار  ل و م

	و ع، و ش خ ت، و د لا،

و ش ا ت، و و ع ش
	
	500 من قبل م و إ 
	فبراير ـ مارس 2009
	9311
	486
	تم اعتماده

	و زارة الصحة
	
	62 عن طريق م ص ع في كيفه
	فبراير ـ مارس 2009
	1157
	62
	تم اعتماده

	و إ ع ا ت  
و ت ن

و ن ط

و ت ر ب
	70 مهندسا
	
	إبريل 2009
إلى فبراير 2010
	363
	40
	تم اعتماده

	ك د ت م / و و ع ش
	30 مكونا
	
	مايو 2009
	80
	30
	تم اعتماده

	وزارة التعليم الأساسي
	
	700 عن طريق مدرسة تكوين المعلمين
	نوفمبر ـ دسيمبر 2009
	4228
	221
	تم اعتماده

	وزارة التعليم العالي والثانوي
	
	230 عن طريق المدرسة العليا للتعليم
	نوفمبر ـ دسيمبر 2009
	971
	194
	تم اعتماده

	وزارة الصحة
	160 وحدة
	
	نوفمبر ـ دسيمبر 2009
	220
	94 + 20
	قيد الاعتماد 

	وزارة الصحة
	
	270  م و ص ع / م ص ع في كيفه
	دسيمبر2009
	6039
	253
	تم اعتماده

	وزارة المالية (الجمارك)
	
	170 عن طريق م و إ و مركز تكوين الدرك الوطني  
	ديسمبر2009 ـ  فبراير 2010
	4209
	159
	تم اعتماده



على مستوى محكمة الحسابات : تم تأجيل المسابقة المقررة أصلا في شهر أكتوبر 2009 إلى موعد لاحق بناء على طلب الإدارة.

 
وعلى مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: خلال عام 2009 لم تتلق اللجنة أي طلب لإجراء مسابقات لصالح هذه الفئة من هيئات الدولة.

lll.     الصعوبات المواجهة 

على الصعيد المادي 

تشمل العقبات الرئيسية التي واجهتها اللجنة، بالإضافة إلى مشكلة المقر، مسألة تخطيط وتعبئة الميزانيات المتعلقة بمختلف هذه العمليات. وتسبب الثغرات في هذا المجال تراكما كبيرا من المتأخرات المتعلقة بتسوية أتعاب الأشخاص الذين تمت تعبئتهم لتلك المسابقات (المراقبين والمصححين والمشرفين الخ...) خلال السنوات السابقة. إن عدم دفع هذه المتأخرات يؤدي في الغالب إلى تردد و امتناع بعض الأشخاص المدعوين إلى المشاركة في لجان التحكيم التي تنظم المسابقات والذين يذهبون أحيانا إلى القيام بأعمال مقاومة (رفض المراقبة أو التصحيح والتمسك بمواضيع المسابقة أو بأوراق الامتحان...).


وإن العملية الأكثر حساسية والأهم إلى حد بعيد بالنسبة للجنة تتمثل في اختيار لجنة التحكيم. وقد اعتمدت اللجنة مبدأ القيام كل مرة بتحريات حول الأشخاص المستهدفين لعضوية لجنة التحكيم لتختار فقط الأشخاص المعروفين بنزاهتهم وكفاءتهم أو الذين لم يشاركوا في ممارسات الغش. ولأجل ذلك، تدعو الإدارات إلى إخبارها بمواصفات الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا أعضاء في لجان التحكيم وتحدد هي نفسها بعضهم بوسائلها الخاصة.


وإن تطبيق هذه المعايير يجعل اللجنة أحيانا أمام وضعيات يكون فيها الأشخاص  المعينين لا يتوفرون دائما على المهنية الضرورية. وفي مثل هذه الحال تقوم اللجنة الوطنية، كلما كان ذلك ممكنا، بالتعاون والمساعدة للجان التحكيم.


ظهرت كذلك صعوبات في تنظيم اختبارات المسابقات. ويخضع ذلك بطبيعة الحال لأهمية المسابقة (عدد المرشحين والرهانات). فعلى سبيل المثال، كانت مسابقتي المدرسة الوطنية للإدارة (500 وظيفة) والجمارك (170 وظيفة) موضع ضغوط كثيرة على أعضاء اللجنة، بل أيضا وبشكل خاص على أعضاء لجان التحكيم.


وبصفة عامة، غالبا ما يطرح تنظيم الرقابة مشاكل مرتبطة خاصة بنقص انضباط المراقبين (الحضور وامتثال التعليمات)، وغالبا ما يكون المرشحون متعودين على المجاملة.

على مستوى تطبيق النظم

إن إنشاء اللجنة الوطنية للمسابقات في عام 1993 لم يواكبه دمجها الحقيقي والفعلي في الآلية القانونية الموجودة.  وهكذا فإن المادة 53 من القانون 93 ـ 09 تعيد الأحكام السابقة التي تنص على أن "تحدد طبيعة وبرنامج مواد المسابقة وكذا فتحها المسابقات وتاريخ ومكان إجراء الاختبارات وعدد المقاعد المعروضة وقائمة المترشحين المقبولين بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأسلاك الوزارية البينية وبموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذي تتبع له الوظيفة موضع المسابقة فيما يتعلق بالأسلاك الأخرى"، دون اعتبار أحكام المادة 54 التالية والتي تنشئ اللجنة الوطنية للمسابقات. 
ويوضح المرسوم رقم 98.022 الصادر بتاريخ 16 إبريل 1998 المتعلق بنظام مشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية في مادته 5 بأن اللجنة الوطنية للمسابقات "تتولى تحديد وينظم عملية الانتقاء المناسبة"، في حين تسمح المادة 13 من نفس المرسوم للجنة الرقابة، المتفرعة عن لجنة التحكيم بالاتصال مباشرة بالسلطات الإدارية (الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المستفيد)! 

ولتفادي هذا الخلط وتوضيح العلاقات بين اللجنة الوطنية للمسابقات ولجان التحكيم التي تعينها، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات قبل عمل هذه الأخيرة (لجنة التجكيم)، تتعين مراجعة هذه النصوص لجعل الآلية المؤسسية للمسابقات متناسقة وأكثر انسجاما. وبعبارة أخرى، ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه اللجنة، حالما يتم إعلان النتائج من قبل لجنة التحكيم وتلاحظ هي خروقات خطيرة ؟ ألا تسمح الوظيفة التنظيمية التي تتمتع بها أية سلطة إدارية مستقلة لهذه الأخيرة بالتدخل لتسوية المشاكل التي تنشأ؟ 

لقد اعتمدت اللجنة هذه المقاربة الأخيرة، في انتظار توضيح هذا الجانب على مستوى النظم المعمول بها في هذا المجال.


حالات خاصة 

مسابقة اكتتاب 70 مهندسا :

 
إن لجنة تحكيم عمليات انتقاء المهندسين قد تم تنصيبها رسميا من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات يوم 27 أبريل 2009 وبدأت عملها، خاصة من خلال اعتماد منهجية تشمل ثلاث مراحل (إمكانية قبول الملفات وتحديد شبكة للتقييم وتطبيقها ومقابلة مع المرشحين المؤهلين للنجاح). ثم توزعت اللجنة إلى مجموعات من الممتحنين نظرا لتنوع المواصفات المطلوبة. واستطاعت في ظرفية صعبة للغاية وغير مستقرة (الوضع السياسي في البلاد) من تحديد ونشر لائحة المترشحين المقبول ترشحهم وذلك يوم 17 يوليو 2009.  وقد انتهت المرحلة الثانية (تطبيق شبكة التقييم) يوم 23 ديسمبر.


جرت المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 4 إلى 10 يناير 2010 في مباني مدرسة مهن الشركة الموريتانية للكهرباء. ومن أصل 67 مرشحا تم استدعاؤهم حضر 56 اختبار المقابلة. وقد أدى ذلك إلى الاختيار النهائي لـ 40 من المترشحين و3 في لائحة الانتظار (نشرت النتائج يوم 7 فبراير 2010).

واجهت لجنة التحكيم في دراسة الملفات، بالإضافة إلى التغييرات التي حدثت في تشكيلتها (ثلاثة تغييرات)، صعوبات تتعلق بمعادلة الشهادات (لم تتمكن اللجنة المكلفة بهذه المسألة من وضع المعادلات منذ عام 2000) والحد الأدنى للسن والتلاعب الملاحظ بأوراق الحالة المدنية.  وقد عقدت اللجنة الوطنية للمسابقات عدة اجتماعات مع لجنة التحكيم المذكورة لمواكبتها في هذه العملية وتبادلت معها الرسائل لتوضيح بعض المسائل.
وفيما يتعلق بالعمليات الملاحظة من التلاعب بأوراق الحالة المدنية، وافقت اللجنة الوطنية للمسابقات على اقتراح لجنة التحكيم بتقديم الأوراق المشبوهة إلى المكتب الوطني للحالة المدنية وإلى السلطات القضائية من أجل تصديقها. وتم أخذ نتائج تلك التدقيقات في الحسبان في إعداد لائحة المترشحين المسموح لهم باختبار المقابلة.


مسابقة اكتتاب 160 وحدة لصالح وزارة الصحة 

تلقت اللجنة الوطنية للمسابقات رسالة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 من قبل بعض المترشحين يكشفون عن مخالفات قد تكون شابت العمليات خاصة فيما يتعلق بجراحي الأسنان. وعليه، عقدت اللجنة اجتماعات أيام 4 و5 و6 يناير 2010 مع لجنة التحكيم للتحقق من الوقائع التي أثارها أصحاب الشكوى.


وبعد الاستماع الى لجنة التحكيم في هذه العناصر المختلفة وعلى وجه الخصوص ممتحني جراحي الأسنان ولجنة الرقابة ولجنة السكرتاريا ومن جديد لجنة التحكيم مجتمعة، برز من الشروح التي قدمتها لجنة التحكيم حول سير المسابقة أن خروقات قد لوحظت على الأقل فيما يتعلق بجراحي الأسنان.
هكذا تم تصحيح الأوراق ست مرات بدلا من ثلاثة (في الحالات القصوى)، مما حمل مصححين لا يتقنون اللغة التي درس فيها الموضوع على تقييم أوراق بعض المترشحين على أساس ترجمة قام بها مصححون آخرون، بينما استفادت الأوراق الأخرى من التصيح من قبل مصححين يتقنون اللغة التي كتبت بها تلك الأوراق، في حين تتطلب القاعدة أن يتم تصحيح جميع أوراق المترشحين من قبل مصححين يتقنون أو على الأقل يعرفون اللغة التي كتب بها المترشح، ويجب على لجنة التحكيم اتخاذ التدابير الضرورية لضمان نفس المعاملة وبشكل موحد لجميع المترشحين.


وبما أن هذه مخالفة من شأنها فصم المساواة في المعاملة (المادة 56 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة) التي يجب ضمانها بين المترشحين ونظرا إلى أن لجنة التحكيم لم تتخذ التدابير الكافية لمنح معاملة عادلة ومتساوية لمترشحي هذا التخصص، فقد قررت اللجنة إيقاف المصادقة على النتائج الجزئية للمسابقة بالنسبة لجراحي الأسنان. 

 
ودرست اللجنة مع لجنة التحكيم الإجراءات التي تمكن من حل هذه المشكلة مع احترام القوانين في مجال المسابقات الإدارية. وتمثل الحل المتفق عليه مع لجنة التحكيم في الاحتفاظ فقط بأعلى ثلاث درجات منحها الممتحنون لكل مترشح وإعادة النظر في ترتيب المترشحين على هذا الأساس. كما يتعين تصحيح خطأ تم اكتشافه فيما بعد ويتعلق بعدد الوظائف الشاغرة المراد شغلها، حيث طلبت وزارة الصحة 20 وظيفة، في حين لم تقدم لجنة التحكيم سوى 19 ووضعت لائحة انتظار فيها عنصرواحد فقط.  وإذا سمحت النتائج بذلك يجب احترام العدد الذي تطلبه الإدارة.

وقد اعتمدت اللجنة النتائج بالنسبة للتخصصات الأخرى، لأن الخروقات الملاحظة في هذا المستوى لم تكن لها تاثير كبير على النتائج المعلنة.

بعد سنة من العمل، نستطيع تقديم الملاحظات العامة التالية :

ـ  الآجال القصيرة جدا التي تطلبها الإدارات المستفيدة من الاكتتابات والتي غالبا ما تكون سببا للارتجال والتحضيرات غير الكافية؛ 
ـ  تأخر تعبئة الموارد الضرورية لتنظيم المسابقات بما في ذلك أعضاء لجنة التحكيم؛ 
ـ  نقص نشر النظم المتعلقة بالمسابقات داخل الإدارات وجهل تلك النصوص من قبل معظم الموظفين المستعدين للعمل في لجان التحكيم؛ 
ـ  نواقص في صياغة النصوص التي تحكم المسابقات الإدارية؛ 
ـ استمرار الضغوط والتدخلات في عمل اللجنة رغم الاستقلال الذي يمنحه لها القانون.


   VI.   ملخص أنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات
 
لم تستطع اللجنة الوطنية للمسابقات، نظرا لوتيرة وسرعة المسابقات، من تكريس كثير من الوقت لتنظيم عملها الخاص بها. ومع ذلك، تمكنت، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات المذكورة أعلاه، من إنجاز المهام التالية:


ـ إعداد مشروع الميزانية لعام 2010.  وقد تم إدراج هذا المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة في قانون المالية لعام 2010؛ 
ـ الحصول على مقر بواسطة الأمانة العامة للحكومة. ويتكون ذلك المقر حاليا من غرفة تنتظر اجراء الترميم والتجهيز؛
 ـ تحسيس الفاعلين في عملية المسابقات من خلال وضع دليل لفائدة لجان التحكيم وإعداد مشروع تعميم يوجهه الوزير الأول إلى الوزراء لتسهيل تعاون الإدارات مع اللجنة الوطنية للمسابقات؛ 
ـ إنشاء موقع على شبكة الانترنت: www.cnc.gov.mr؛ 
ـ مراجعة النظام الداخلي للجنة الوطنية للمسابقات لتكيفه مع إعادة التنظيم التي أعتمدت عام 2008، وقد قدم المشروع لتوقيع الوزير الأول. 

وقد تم الاتصال باللجنة الوطنية للمسابقات من قبل رئيس لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب أساتذة للتعليم العالي بتاريخ 2 فبراير 2009، وذلك طبقا للمادة 28 من المرسوم رقم 2006 ـ 126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006 الذي يحدد النظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أجل اعتماد أعمال لجنة التحكيم هذه (انظر المحضر المرفق).


قامت اللجنة بتوجيه 125 من الرسائل إلى مختلف الإدارات المعنية من قريب أو بعيد بتنظيم المسابقات. وتم توجيه اثنتين من تلك الرسائل إلى السيد الوزير الأول. وقد عقدت، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، اجتماعات تبادل مع الإدارات ولجان التحكيم. كما أرسلت عشرات التعبيرات عن الارتياح إلى رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الذين تميزوا بالحياد وجودة العمل والاستعداد.
كما تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات من بدء عملية إرسائها المؤسسي في محيطها الإداري، وإن كانت الاستشارات التي تلقتها من قبل المصالح الإدارية لا تزال بشكل غير رسمي حتى الآن.
V.   توصيات عامة تهدف إلى تعزيز مهنية وشفافية المسابقات


من المهم أن تبدأ أعمال تحسيس مسيري المصادر البشرية في الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حول المواضيع المتعلقة بالاكتتاب: تحديد الاحتياجات، وضع خطط التكوين والاكتتاب، تنظيم المسابقات الإدارية. ينبغي أن تساهم جميع مؤسسات تكوين الموظفين وخاصة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في هدا المجهود. 


كما تنبغي مراجعة النصوص التي تحكم المسابقات الإدارية من أجل تنسيق وانسجام الآلية المؤسسية للمسابقات. 


lV.   أفاق عام 2010 

ـ وضع الصيغة النهائية لقاعدة البيانات المكونة لملف الأشخاص المرجعيين للجان التحكيم؛
ـ تعزيز مقر اللجنة؛
ـ تنظيم لقاءات مع مسيري المصادر البشرية في الإدارة؛
ـ تطوير موقع اللجنة ؛
ـ توسيع تدخل اللجنة ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
ـ اقتراحات مراجعات النظم التي تحكم المسابقات الإدارية.


حرر في انواكشوط بتاريخ 28 مارس 2010
عن اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس

محمدن ولد اباه ولد حامد
الملحقات


تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة لاكتتاب 500 وحدة لصالح بعض القطاعات الوزارية
 
تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة المدرسة الوطنية للصحة العمومية في كيفه لاكتتاب 62 وحدة


تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 30 من المكونين المهنيين لصالح كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني


تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير المسابقة الخارجية لدخول المدرسة العليا للأساتذة والمفتشين

تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين في عام 2009

تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 70 مهندسا لصالح بعض القطاعات الفنية

تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة الاكتتاب لدخول مدرستي الصحة العمومية في انواكشوط وكيفه لعام 2009
تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 160 وحدة في عام 2009 لصالح وزارة الصحة
تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة اكتتاب 170 وحدة للجمارك لعام 2009.

ملحق رقم 1: تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة لاكتتاب 500 وحدة لصالح بعض القطاعات الوزارية

I.  الظرفية
تلقت اللجنة الوطنية للمسابقات رسالة من وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل من أجل تنظيم مسابقة لاكتتاب 500 وحدة لفائدة القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والشؤون الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية  والتنمية والمالية والوظيفة العمومية والتشغيل. ويتعلق الأمر بمسابقة خارجية للاكتتاب من خلال المدرسة الوطنية للإدارة.
ويتضمن البلاغ المشترك المرفق بهذا التقرير المقاعد المراد شغلها وطبيعة الوظيفة والمؤهلات المطلوبة.


II.   سير المسابقة والمشاكل المواجهة

حدد موعد للمسابقة بيوم 14 فبراير 2009. وبما أن اللجنة تم تعيينها يوم 28 يناير، لكنها لم تؤد اليمين إلا يوم 02 فبراير 2009، فقد اتخذت اللجنة قرارا بتأجيل تاريخ المسابقة إلى 21 فبراير للتمكين من إعداد أفضل ومباشرة  هذه العملية. ولكن رغم هذه الظروف الاستثنائية، فقد بدأت اللجنة العمل فورا من خلال وضع إطار تنظيمي وتعيين لجنة التحكيم التي تنظم المسابقة وإعداد الوسائل اللوجستية.

نشرت نتائج شروط الأهلية للنجاح يوم الأربعاء 18 مارس 2009 ونتائج النجاح يوم الخميس 2 إبريل 2009 (انظر النتائج المرفقة).

على العموم، جرت المسابقة بشكل جيد من حيث النتائج المحققة والمشاكل المطروحة والتي تم حلها بسرعة بفضل الديناميكية والجدية والحس العالي لبعض أعضاء لجنة التحكيم والمسؤولين الإداريين في مؤسسات وطنية (المدرسة الوطنية للإدارة ـ الجامعة ـ المعهد التربوي الوطني).

وتقع تلك المشاكل في عددة مستويات: 
ـ على مستوى هيئات استقبال المترشحين (المباني غير موجودة و/ أو غير كافية وغير ملائمة غالبا لظروف مثالية للمسابقات)؛ ولذلك تعين استخدام كل الموجود؛
ـ على مستوى الإدارة: (قلة الموظفين المهرة المستعدين والمستعدون القلائل يتذكرون السوابق غير المشجعة مثل قلة التعويضات أو عدم دفعها)؛

ـ  من حيث التوقيت (لم تكن كمية العمل ملائمة للوقت المخصص. وتعين تقديم تضحيات كبيرة جدا من قبل بعض أعضاء لجنة التحكيم ليكونوا جاهزين في مدة مقبولة)؛

ـ من حيث الموارد المالية والمادية: (الم تكن المبالغ المخصصة من قبل مصالح الدولة موفرة بالكامل عند بدء المسابقة، ولكن المواطنة والتضامن بين بعض مسؤولي لجنة التحكيم ومؤسسات المدينة مثل المدرسة الوطنية للإدارة  والمعهد التربوي الوطني والمطبعة الوطنية قد مكنت من إجراء المسابقة في التاريخ المقرر.

ـ على مستوى لجنة التحكيم : تفتقر الدولة إلى قواعد البيانات حول المصادر البشرية. ويستوفي عدد قليل جدا من الكوادر المعايير الفنية المطلوبة ويتمتعون بضمير مهني حاد وررح المواطنة. وهنا أيضا تمت مواجهة مشاكل متعددة الأنواع ومختلفة المستويات. ومع ذلك، ورغم هذا النقص في قواعد البيانات، تم تعيين لجنة التحطيم وقامت على الفور بتعيين لجانها المتخصصة والبحث عن اماكن لدى المؤسسات المحلية (الجامعة، مدرسة تكوين المعلمين، المدرسة الوطنية للإدارة، الثانويات والإعداديات) ومعرفة عدد القاعات المتوفرة والطاولات والمقاعد وأخيرا لائحة الأساتذة المتوفرين واختصاصهم.
  
وفي هذا المستوى، ظهرت مشاكل عديدة بسبب إحجام بعض مديري المؤسسات عن استخدام مبانيهم وإقامتهم. لم تكن اللوجستية هي الأخرى على المستوى المطلوب ولكن التعاون الجيد والشعور القوي بالواجب من قبل مديري المدرسة الوطنية للإدارة والمطبعة الوطنية والمعهد التربوي الوطني قد مكنا من تجنب الأسوأ. فلم يعبئ هؤلاء المديرين جميع عمالهم فحسب، بل وضعوا كذلك جميع وسائلهم اللوجستية تحت تصرف لجنة التحكيم لمدة 12 ساعة من العمل المتقطع.


المشاكل الخاصة: 

فيما يتعلق برقابة المسابقة، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

استمرار العادات السيئة (الغش أو محاولات الغش)؛
تدخل وإصرار بعض الآباء أو أنصار بعض المترشحين؛
التحريض على العنف والحشد الكبير أمام السكرتاريا والقاعات الدراسية؛
محاولات إرشاء القوى المكلفة بالنظام والانضباط (الشرطة والمراقبين).

لا تزال صعوبات أخرى قائمة بشأن ما يلي: 
معادلة الشهادات؛ 

أوراق الحالة المدنية (عدم المطابقة بين الأوراق والشهادات)؛
تزوير الأوراق والشهادات.
وترتبط هذه الصعوبات الأخيرة بالاستثناءات المنصوص عليها في سن دخول الوظيفة العمومية. وهناك حاجة ماسة إلى مراجعة هذه المسألة.


 III.  النتائج
وعلى الرغم من ضيق الوقت المخصص والصعوبات الكثيرة التي تمت مواجهتها، جرت المسابقة عموما في جو من الارتياح الكبير لدى الجميع ـ التلاميذ وآباء التلاميذ والإدارة.
ومن أصل 10131 ملفا تم رفض 820 فقط وتم قبول مشاركة 9311 في المسابقة.

VI.  التوصيات
إصدار تعميم ينشر على مستوى كل القطاعات الوزارية يطلب منها التعاون الكامل والتام لنجاح المسابقات الوطنية عن طريق وضع العمال والمباني ووسائل النقل والخدمات اللوجستية  الضرورية تحت تصرف اللجنة الوطنية للمسابقات.

توضيح كل المعلومات المتعلقة بالاختبارات ولغة الامتحان في المقررات التي تفتح المسابقات.
إدراج مصاريف تكفل تنظيم المسابقات المبرمجة في الميزانية وتوفيرها قبل بدء المسابقة.
مطالبة الدولة بحل المشكلة الشائكة المتمثلة في معادلة الشهادات عبر تنشيط اللجنة الوطنية، أو إنشائها من جديد وحل مشكلة الحالة المدنية وتطبيق الإطار القانوني المقرر لقمع أشكال الغش وتزوير الشهادات وأوراق الحالة المدنية.

V.  الخلاصة


تهنئ  اللجنة الوطنية للمسابقات نفسها على حسن سير مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة التي شهدت الدولة الموريتانية تكتتب للمرة الاولى في تاريخها هذا العدد من الأطر الذين يستجيبون بشكل إيجابي للحاجة الوطنية. 


وتوجه اللجنة الوطنية للمسابقات تهانئها الحارة لأعضاء لجنة التحكيم وإلى طاقمها القيادي وخاصة رئيسها الأستاذ محمدو ولد بلال وإلى خونا ولد محمد يسلم، رئيس لجنة السكرتاريا على استعدادهم الكبير وإحساسهم العميق بروح الفريق، واللذين بدونهما ما كان هذا العمل الضخم ليتحقق.
حرر في انواكشوط بتاريخ 3 أغسطس 2009
عن اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس

                                             محمدن ولد اباه ولد حامد
ملحق رقم 2 : تقرير حول مسابقة المدرسة الوطنية للصحة العمومية في كيفه لاكتتاب 62 وحدة


تم الإعلان عن هذه المسابقة بواسطة بلاغ مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الصحة بتاريخ 11 يناير 2009، توجد نسخة منه مرفقة.
وبمقتضى القرار رقم 03/2009/ ل و م بتاريخ 17/02/2009 المرفقة، قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة تحكيم مكلفة بتنظيم المسابقة المذكورة التي يتوزع عدد مقاعدها المطلوب شغلها كما يلي : 12 من ممرضي الدولة حاملي الدبلوم و10 من قابلات الدولة و40 من الممرضين الطبيين الاجتماعيين.

وتم توجيه التعليمات الهادفة إلى ضمان شفافية العملية إلى لجنة التحكيم التي عملت تحت إشراف مستمر ومراقبة من اللجنة الوطنية للمسابقات التي انتدبت أحد أعضائها في كيفة.
وبعد التصحيح، ومن أصل 1157 من المترشحين، كان هناك 223 من المترشحين المؤهلين للنجاح،  موزعين على النحو التالي: 
192 من الممرضين الطبيين الاجتماعيين

17 من ممرضي الدولة حاملي الدبلوم

  14من قابلات الدولة.

وبعد اختبار المقابلة الذي جرى يوم 29/03/2009، اجتمعت لجنة التحكيم في كيفه وحددت اللاائحة النهائية للنجاح في مختلف الشعب طبقا للجداول المرفقةة (لوائح الناجحين).


وإن تقرير رئيس لجنة التحكيم، الذي أرسله إلى اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير المسابقة، يبرز عددا من المشاكل تقدم اللجنة الوطنية لمسابقات التوصيات التالية من أجل تسويتها:

إلغاء شهادات الضياع بدلا من بطاقات التعريف الوطنية؛
حظر دخول الهواتف النقالة في قاعات الامتحان؛
وضع قاعدة بيانات من مواضيع المسابقات تحت تصرف اللجنة الوطنية للمسابقات؛
إعداد ميزانية كافية بشكل مسبق من قبل الوزارة المعنية لسير المسابقة. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة قد جرت عموما بشكل مرضي في مختلف مراحلها. وتنتهز اللجنة الوطنية للمسابقات هذه الفرصة لتعرب عن شكرها لجميع الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، وخاصة أعضاء لجنة التحكيم على جديتهم وتفانيهم.
       عن اللجنة الوطنية للمسابقات

       الرئيس
       محمدن ولد اباه ولد حامد                                          
التوزيع:
و و ع

و ص

الأرشيف

ماحق رقم 3 : تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 30 من المكونين المهنيين لصالح كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

طبقا: 

ـ للمادة 17 من المرسومرقم  2008 ـ 076 الصادر بتاريخ 02/04/2008 المنظم للجنة الوطنية للمسابقات.

ـ رسالة وزارة الوظيفة العمومية والشغل رقم 0110 الصادرة بتاريخ 05/04/2009 والمتعلقة بتنظيم مسابقة لاكتتاب 30 من المكونين المهنيين.

ـ  رسالة وزارة الوظيفة العمومية والشغل رقم 0177 الصادرة بتاريخ 12/04/2009 والتي تضيف مادة جديدة لنظام مسابقة اكتتاب 30 من المكونين المهنيين، المنظمة لصالح كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
ـ والبلاغ المشترك بين وزارة الوظيفة العمومية والشغل وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني رقم 006 بتاريخ 21/04/2009 والمتعلقة بالمسابقة المذكورة.


فقد اتخذت اللجنة الوطنية للمسابقات القرار رقم 006 بتاريخ 07/05/2009 القاضي بتعيين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب 30 من المكونين المهنيين لصالح كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني (نسخة مرفقة).


تلخيص تقرير السيد ماء العينين ولد أييه، رئيس لجنة تحكيم المسابقة المذكورة لاكتتاب 30 من المكونين المهنيين:


وتتوزع الوظائف المطلوبة في المسابقة على النحو التالي:
	التخصصات المطلوبة
	عدد الوظائف المقررة
	المؤهلات

	ميكانيكا السيارات
	3
	دبلوم فني سامي على الأقل في التخصصات المطلوبة أو ما يعادله.

	الكهرباء الصناعية
	1
	

	المؤسسات المنجمية
	3
	

	الكهرباء المنزلية
	3
	

	التبريد والتكييف
	4
	

	نجارة الخشب
	3
	

	الألومنيوم
	1
	

	البناء
	3
	

	التوسيعات الصحية
	3
	

	الخياطة
	2
	

	الاستقبال في الفنادق
	1
	

	البستنة
	1
	

	الصيانة المعلوماتية
	1
	


وقد حددت المواد المسابقة على النحو التالي:

	المواد
	التاريخ
	المدة
	الضارب

	احتبار كتابي في مادة التخصص
	14/05/2009
	ساعتان
	3

	اختبار في اللغة
	14/05/2009
	ساعتان
	2

	مقابلة مع لجنة التحكيم محددة حسب تقييم موضوعي 
	تحدده لجنة التحكيم
	تحددها لجنة التحكيم
	1



تم تنظيم الجزء الكتابي يوم 14/05/2009 بمشاركة 80 مرشحا، بينما جرى الشفهي يوم 20/05/2009 بمشاركة 51 مرشحا فقط.
ونشرت النتائج النهائية لهذه المسابقة كما هو مبين في الجدول التالي:

	التخصصات
	عدد الناجحين
	لائحة الانتظار

	ميكانيكا السيارات
	3
	0

	الكهرباء الصناعية
	1
	1

	المؤسسات المنجمية
	5
	0

	الكهرباء المنزلية
	4
	1

	التبريد والتكييف
	4
	0

	التوسيعات الصحية
	1
	0

	البناء
	3
	1

	الخياطة
	1
	0

	الاستقبال في الفنادق
	2
	1

	البستنة
	1
	1

	الصيانة المعلوماتية
	2
	1

	المجموع
	27 + 3*
	6


وقد طلبت الإدارة وحصلت من اللجنة على إعادة توزيع ثلاثة (3) وظائف بقيت شاغرة. 
رأي اللجنة الوطنية للمسابقات حول هذه المسابقة: 

طبقا للمرسوم رقم 2008 ـ 076 الصادر بتاريخ 02/04/2008، أشرفت اللجنة الوطنية للمسابقات على المسابقة المذكورة واتخذت كافة التدابير الضرزرية في الوقت المناسب (اختيار أعضاء لجنة التحكيم حسب المعايير الموضوعية مثل الكفاءة والالتزام بالوقت وتحسيس المعنيين وإعطاؤهم التعليمات حول مهامهم واتخاذ التدابير الكافية لنجاح المهمة المطلوبة ووضع الوسائل الضرورية تحت تصرف لجنة التحكيم).


وقد جرت المسابقة خلال جميع مراحلها (تعيين لجنة التحكيم، إعداد مواد المسابقة بشكل سري، الرقابة الفعالة والتصحيح الشفاف...) دون حوادث تذكر وبتقدير مشرف بالنسبة للمشرفين.


وتجدر الإشارة إلى أن تقرير السيد ماء العينين ولد أييه، رئيس لجنة تحكيم المسابقة المذكورة لاكتتاب 30 من المكونين المهنين كان واضحا وصريحا.


التوصيات :

لضمان حسن سير المسابقات في المستقبل، توصي اللجنة الوطنية للمسابقات بأخذ النقاط التالية 
في الحسبان:


ـ وضع الموارد والتجهيزات الضرورية للمسابقات المبرمجة تحت تصرف اللجنة الوطنية للمسابقات قبل بدء المسابقات فعلا.

ـ نشر نص تنظيمي يكمل المراجع الموجودة ويوضح مسؤولية كلا من لجان التحكيم  والمصالح العمومية المعنية بالمسابقات


انواكشوط بتاريخ 10/08/2009
عن اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس
محمدن ولد اباه ولد حامد                                          
المرفقات
 ـ  رسالة و و ع رقم 0110 بتاريخ 05/04/2009
 ـ  رسالة و و ع رقم 0177 بتاريخ 12/04/2009
 ـ  بلاغ المسابقة

 ـ  قرار تعيين لجنة التحكيم

 ـ  تقرير رئيس لجنة التحكيم
ملحق رقم 4: تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين في عام 2009

إن اللجنة الوطنية للمسابقات، بعد تلقي رسالة رقم 549 من وزارة الوظيفة العمومية والشغل تطلب تنظيم مسابقة خارجية لاكتتاب 700 من المعلمين والمعلمين المساعدين لتكوينهم بمدرستي تكوين المعلمين  في انواكشوط ولعيون، قامت بتعيين لجنة تحكيم بمقتضى القرار رقم 09 ـ 200/ ل و م  بتاريخ 29 سبتمبر 2009 (مرفق)


I.  تلخيص تقرير رئيس لجنة التحكيم

جرت الاختبارات الكتابية من المسابقة يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2009 في مراكز : النعمة ولعيون، وكيفه وألاگ وأطار وانواكشوط.

ويبين الجدول التالي عدد المترشحين والنتائج: 
	الشعب
	عدد المترشحين
	عدد الناجحين في الكتابي
	عدد الناجحين نهائيا
	لائحة الانتظار

	المعلمون (شعبة عربية)
	1607
	176
	150
	15

	المعلمون المساعدون (شعبة عربية)
	2119
	15
	15
	0

	المعلمون (شعبة فرنسية)
	61
	3
	3
	0

	المعلمون المساعدون (شعبة فرنسية)
	274
	44
	43
	0

	المعلمون المزدوجون
	73
	5
	5
	0

	المعلمون المساعدون المزدوجون
	94
	5
	5
	0

	المجموع
	4228
	248
	221
	15



وخلال هذه العملية تم تسجيل الحادثين التاليين فقط :


1. وجود مزورين خارج مباني مدرسة تكوين المعلمين يبيعون وثائق مدنية موقعة ومختومة. وفورا نبه رئيس لجنة التحكيم الشرطة للتعامل مع هذه القضية؛

2. تسليم استدعاءات عند استلام الملفات بدلا من إيصالات بسيطة، مما يسبب الغموض ويثير احتجاج الكثير من المترشحين الذين رفضت ملفاتهم.

وفي جميع هذه الحالات قام رئيس لجنة التحكيم ورئيس السكرتاريا باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحلها ولضمان حسن سير العمليات في النظام والهدوء.

كما أصدرت لجنة التحكيم مجموعة من التوصيات من أهمها:

  
1. ضمان المطابقة بين ترتيبات المقرر الذي يفتح المسابقة والبلاغ الموجه إلى الجمهور، يجب أن لا يحتوي هذا الأخير على شروط يجهلها المترشحون (العلامة القاصية على سبيل المثال). 

.2   الاحترام الصارم لاستقلال لجنة التحكيم التي يجب عليها العمل بكل حرية دون التعرض   لأي ضغط. 
3. إصلاح نصوص مدرسة تكوين المعلمين مع الأخذ في الاعتبار للإستراتيجية الجديدة للقطاع

4. تخصيص مسابقة مدرسة تكوين المعلمين لحملة الباكلوريا فقط والبحث عن منفذ جديد لحملة شهادة الإعدادية من خلال توفير توجيه تكويني مثلا.

5. بدلا من محضر في كل مركز امتحان النص على شكليات بعدد قاعات الامتحان.

6. إيلاء اهتمام خاص لاختيار المصححين وإعداد دليل إجراءات للتصحيح والرقابة (الوقت المخصص لكل مصحح وعدد أوراق الامتحان المراد تصحيحها).

إن تقرير رئيسة لجنة التحكيم نفيسة الملقبة يوگيها منت با طالب، وإن كنا نستطيع أن نأخذ عليه قلة التفصيل، إلا أنه قد روى الأساسي وقدم سلسلة من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل حسن سير المسابقات في المستقبل.

 وتتبنى اللجنة على وجه الخصوص التوصية المتعلقة بالمترشحين حملة شهادة الإعدادية، حيث تشكل نسبة الرسوب المرتفعة بشكل لا يصدق على مستوى هذه الفئة مصدرا للقلق وتتطلب التفكير الجاد في أسباب ونتائج الظاهرة.


وتعتقد اللجنة الوطنية للمسابقات أنه يتعين التفكير في حل يضمن جودة التكوين كما يراعي ضرورة عدم التضحية بأي حال من الأحوال بالشباب حملة الشهادة الإعدادية. يمكن النظر مثلا في تكوين مدته ثلاث سنوات بدلا من سنتين أو في تكوين تحضيري لدخول مدرسة تكوين المعلمين.

وعلى صعيد آخر، ولسد الثغرات المشار اليهاأعلا و الملاحظة في مجال التنظيم المادي، تقترح اللجنة على المؤسسات (المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين، مدرسة تكوين المعلمين، المدرسة الوطنية للصحة العمومية) التي عادة ما تنظم المسابقات كل سنة أن تبوب، لهذا الغرض، على بند حاص في ميزانيتهاالسنوية.

ll.  تدخل اللجنة الوطنية للمسابقات 

عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء مراكز الامتحانات، رئيس لجنة التحكيم ورئيس السكرتاريا.  وتناول الحديث اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان نجاح العملية.


وشددت اللجنة بشكل خاص على وجوب الشفافية والإنصاف والصرامة لضمان تساوي الفرص بشكل كامل أمام المترشحين، وذلك على مستوى مختلف مراحل العملية (استلام الملفات، والرقابة والتصحيح والمقابلة).

كما عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثليها في كل واحد من مراكز الرقابة وطلبت منهم أن يتابعوا عن قرب سير الاختبارات ويقدموا تقريرا صحيحا إلى للجنة حول كل المخالفات المعاينة.


وموازاة مع ذلك، ظلت اللجنة على اتصال مع لجنة التحكيم وتدخلت كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي نواكشوط، ذهب أعضاء اللجنة يوم الامتحان إلى عين المكان وزاروا كل قاعة. وتأكدوا من حسن سير الامتحان ولم ترد تقارير عن أي حادث ولم يأت أي أحد يدعي بأنه تعرض للظلم.

وهنا أيضا لا يسعنا إلا أن ننوه بالاستعداد والجدية والدقة التي أبدتها رئيسة لجنة التحكيم السيدة نفيسة منت با طالب ورئيس السكرتاريا خونا ولد محمد يسلم. وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتعبر لهم عن خالص شكرها. 



عن اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس
محمدن ولد اباه ولد حامد                                          
المرفقات
 ـ  رسالة رقم 549/ و و ع ش 

 ـ  بلاغ المسابقة

 ـ  قرار تعيين لجنة التحكيم

 ـ  تقرير رئيس لجنة التحكيم



  
ملحق رقم 5 : تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير المسابقة الخارجية لدخول المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين

عملا بالمادة 17 من المرسوم رقم 2008.076، يشرفني أن أرفع إليكم تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات والمتعلق بسير المسابقة الخارجية لدخول المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين المنظم في شهر نوفمبر 2009.


بالنظر إلى رسالة التعهد المرفقة الواردة من وزارة الوظيفة العمومية، تم فتح تلك المسابقة بواسطة بلاغ مشترك بتاريخ 1/10/  2009 (مرفق).


وبموجب القرار رقم 10.2009 المرفق، قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة تحكيم مكلفة بتنظيم تلك المسابقة التي جرت امتحاناتها الكتابية يومي 8 و9 نوفمبر في حين تم إجراء المقابلات مع لجنة التحكيم وإعلان النتائج  النهائية خلال الفترة من 1 إلى 3/12/2009.


وفعلا شارك 871 مترشحا في امتحانات مختلف الشعب المقررة لسلكي المدرسة تم إعلان 295 منهم مؤهلين للنجاح وفي نهاية المطاف نجح 194 مترشحا و16 على اللائحة التكميلية.

وقد عقدت اللجنة الوطنية للمسابقات لقاءات مع لجنة التحكيم ومدير المدرسة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي ظهرت وخاصة مشاكل الميزانية، ونحن نعلم أنه لم يتم إدراج أي بند في الميزانية لتغطية المصاريف الخاصة بتلك المسابقة.


وعندما ظهرت الحاجة، تشاورت اللجنة الوطنية للمسابقات مع وزارة التعليم الثانوي والعالي لإيجاد الحلول المناسبة.


وقد تبنت اللجنة الوطنية للمسابقات توصيات رئيس لجنة التحكيم المتعلقة بضرورة التبويب في ميزانية المؤسسة على تغطية مصاريف المسابقة والنظر في تنظيم هذه المسابقات قبل بدء الدراسة.


محمدن ولد اباه ولد حامد 

  

ملحق رقم 6 : تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول مسابقة اكتتاب 70 مهندسا لصالح بعض القطاعات الفنية

المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 2008 ـ 076 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 96.021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. 

تذكيرتمهيدي : 
 بواسطة الرسالة رقم 110 بتاريخ 5 أبريل 2009 (نسخة في الملحق الأول) تعهد وزير الوظيفة العمومية والتشغيل اللجنة الوطنية للمسابقات، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 98.022 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1998 المتعلق بنظام مشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، من أجل تنظيم مسابقة لاكتتاب 70 مهندسا لفائدة بعض القطاعات الوزارية.


وإن البلاغ المشترك المتعلق بالعملية والذي يحمل رقم 005 بتاريخ 5 أبريل 2009 (المرفق الثاني) قد صدر في نفس اليوم وأقرت كطريقة للمسابقة انتقاء الملفات، وهي طريقة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم رقم  98.022 المذكور أعلاه طبقا للمادة 18 من نفس المرسوم.


وقامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة التحكيم فبموجب قرارها رقم 03 بتاريخ 19 أبريل 2009 (الملحق الثالث) وبالتغييرات التي أصبحت ضرورية في وقت لاحق. 

تلخيص تقرير رئيس لجنة التحكيم 
جرى اختيار الملفات خلال الفترة من شهر يونيو 2009 إلى شهر يناير 2010.


وكانت لجنة التحكيم المكلفة بعمليات اختيار المهندسين قد تم تنصيبها رسميا من قبل اللجنة يوم 27 أبريل 2009 وبدأت عملها، خاصة من خلال اعتماد منهجية تشمل ثلاث مراحل (إمكانية قبول الملفات، تحديد شباك للتقييم )المرفق الرابع) وتطبيقه ومقابلات مع المترشحين المؤهلين للنجاح) وتوزعت إلى مجموعات من الممتحنين حسب تنوع المواصفات المطلوبة. واستطاعت في وضعية صعبة للغاية وغير مستقرة، تحديد ونشر لائحة المترشحين المقبولين، وذلك يوم 17 يوليو 2009.  وتم فحص 363 من الملفات في تلك المرحلة.

وإن عمليات التأكد من صحة أوراق الحالة المدنية التي تم الحصول على نتائجها فى شهر أكتوبر 2009 قد أبرزت الاستخدام المكثف للتزوير في هذه المسألة،  الشيء الذي أدى إلى استبعاد المترشحين المعنيين بذلك التزوير.

انتهت الخطوة الثانية (تطبيق شباك التقييم) يوم 23 ديسمبر 2009 ومكنت من اختيار 67 من المترشحين المؤهلين للنجاح (المرفق الخامس) والمدعوين لاختبار المقابلة.


جرت المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير 2010 في مباني مدرسة حرف الشركة الموريتانية للكهرباء.  ومن بين المرشحين البالغ عددهم 67، حضر 56 اختبار المقابلة، وأدت هذه الأخيرة إلى الاختيار النهائي لـ 40 من المرشحين و3 في اللائحة التكميلية (انظر النتائج المرفقة التي نشرت يوم 7 فبراير 2010 في الملحق السادس).

تدخلات اللجنة الوطنية للمسابقات
واجهت لجنة التحكيم في دراسة الملفات، بالإضافة إلى التغيرات التي جرت على تشكيلتها، صعوبات مرتبطة بعدم وجود معادلة الشهادات (لم تتمكن اللجنة المكلفة بهذه المسألة من القيام بمعادلات منذ عام 2000)  والحد الأدنى للسن والحالات المسجلة من التلاعب بأوراق الحالة المدنية).


وقد عقدت اللجنة الوطنية للمسابقات عدة اجتماعات مع لجنة التحكيم لمواكبتها في هذه العملية وتبادلت معها المراسلات لتوضيح بعض المسائل (المرفق السابع).


وفيما يتعلق بالحالات المعاينة من التلاعب بأوراق الحالة المدنية، وافقت اللجنة الوطنية للمسابقات على اقتراح لجنة التحكيم بتقديم الأوراق المشبوهة إلى المكتب الوطني للحالة المدنية وإلى السلطات القضائية من أجل تصديقها. 
وتم أخذ نتائج تلك التدقيقات في الحسبان في إعداد لائحة المترشحين المسموح لهم باختبار المقابلة.

توصيات مقدمة لمعالجة المشاكل المثارة: 
بالنسبة للرسائل المتبادلة مع لجنة التحكيم (انظر المراسلات في الملحق السابع).


وبالنسبة للرسائل المتبادلة مع الإدارة: تلقت اللجنة الوطنية للمسابقات رسالة من وزير الوظيفة العمومية تشير إلى وجود طلب من الوزير الأول، يتعلق بوقف المسابقة في ما يتعلق بالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين (الرسالة رقم 479/ /و و ع ش بتاريخ 27 يوليو 2009). ولما كانت عمليات الاختيار جارية بالفعل، فقد ردت اللجنة الوطنية للمسابقات عن طريق تقديم الإيضاحات والحجج الضرورية لمواصلة تلك العمليات (الرسالة رقم 0074/ر/ل و م بتاريخ 29 يوليو 2009). 


الإرشادات والمساعدة المقدمة لمطالبات المترشحين 
تم تقديم التوضيحات بانتظام للمترشحين الذين مثلوا أمام اللجنة، وخاصة حول القضايا المتعلقة بالعمر ومعادلة الشهادات.

وبعد نشر النتائج، قدم بعض المترشحين، الذين لم يتم اختيارهم يومي 15 و19 فبراير 2010، شكاوى تشير إلى بعض "المخالفات" المعاينة في تلك المسابقة. وعرضت تلك الشكاوى على رئيس لجنة التحكيم للتعليق عليها.

وقد وصلت إجابات لجنة التحكيم على تلك الشكاوى إلى اللجنة يوم 23 فبراير ونوقشت خلال اجتماع مشترك بين اللجنة ولجنة التحكيم عقد يوم الاثنين 1 مارس 2010.

إن المناقشات مع لجنة التحكيم والتأكد من ادعاءات المترشحين غير الناجحين لم تمكن اللجنة من اكتشاف مخالفات من شأنها أن تشوب صحة سير عملية اختيار 70 وحدة.


ملاحظات اللجنة الوطنية  للمسابقات حول تقرير رئيس لجنة التحكيم 
هنأت اللجنة لجنة التحكيم على جودة عملها في ظروف صعبة (تغيير رئيسها مرتين وبعض أعضائها لأسباب مرتبطة بتغير وضع هؤلاء الأخيرين) ونوهت بالضمير المهني الذي ميز عمل الفريق طيلة العملية.
ملاحظات عامة 
جرت المسابقة على مدى فترة طويلة نسبيا (10 أشهر). ويبلغ متوسط الوقت ثلاثة أشهر.


بدأ العمل في حالة الاستعجال التي أثارتها الإدارة: رسالة التعهد بتاريخ 5 أبريل وطلب نشر البلاغ في نفس اليوم.


سوء تحديد الاحتياجات (اكتتاب مهندسين دون تحديد المواصفات والتخصصات المطلوبة). لم  يتم إبلاغ المواصفات المفصلة إلا يوم  21 أبريل 2009.


يجب على المصالح الإدارية أن تحاول تحديد حاجياتها في الوقت المناسب وتبين بشكل واضح المواصفات المطابقة لتلك الحاجيات.


يتعين على الإدارات، لضمان مصداقية الدولة، الامتناع عن التدخل في سير عمليات الاختيار عندما تبدأ هذه الأخيرة.

وقد مكن الاختيار المنظم من تغطية ما يزيد قليلا على 57% من الحاجيات التي عبرت عنها الإدارة (انظر الجدول أدناه).

	الإدارات المستفيدة
	عدد الوظائف المفتوحة
	عدد المترشحين
	عدد الوظائف التي تم ملؤها
	%

	و ن ط
	8 مهندسي نفط

8 مهندسي كهرياء
	34

72
	8

7
	100

100

	و م ص ص
	15 مهندسا
	76
	7
	46,6

	و ت ن
	05 مهندسين مدنيين
	23
	5
	100

	و ص م
	10 مهندسي معادن وجيولوجيا
	61
	1
	10

	و ت ر
	12 دكتورا بيطريا

08 مهندسي اقتصاد ريفي 
	48

43
	5

4
	41,6

50

	و إ ع ا أ
	05 مهندسين مدنيين
	6
	3
	60

	المجموع
	
	
	
	57,14



وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة عوامل حدت من إمكانيات الاكتتاب. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالحد الأقصى للعمر المعمول به عند انطلاق المسابقة (30 سنة في أبريل 2009) وغياب معادلة الشهادات التي تم الحصول عليها منذ عام 2000 والتزوير على مستوى أوراق الحالة المدنية. ويشكل هذا العامل الأخير نتيجة للأول.

ونأمل، بعد مراجعة الحد الأدنى للسن وإلغاء الاستثناءات المنصوص عليها أصلا في القانون وإعادة تنشيط اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات، أن يتم تجاوز معظم العقبات الموضوعية أمام الاكتتاب.


تاريخ مداولة اللجنة الوطنية للمسابقات التي وافقةت على التقرير 

اعتمدت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج مسابقة اكتتاب 70 وحدة لصالح بعض الوزارات الفنية خلال اجتماعها بتاريخ 1 مارس 2010.

عن اللجنة الوطنية للمسابقات 
الرئيس 
محمدن ولد اباه ولد حامد
ملحق رقم 7 : تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة الاكتتاب لدخول مدرستي الصحة العمومية في انواكشوط وكيفه لعام 2009

المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 2008 ـ 076 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 96.021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. 

وبموجب بلاغ مشترك بتاريخ 29  سبتمبر 2009 بين وزارتي الصحة والوظيفة العمومية والتشغيل، موجه إلى اللجنة الوطنية للمسابقات، قامت هذه الأخير بإنشاء لجنة تحكيم برئاسة الدكتور محمد الأمين ولد محمد الحاج ومساعديه السيد عبد الرحمن سيدي عبد الله، مدير تسيير الأشخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والدكتور حماه الله ولد الشيخ، مدير المصادر البشرية بوزارة الصحة.


الظرفية  : 
    
ينص البلاغ على أنه، لحاجيات القطاع، تنوي وزارة الصحة اكتتاب 270 من وكلاء الصحة عن طريق مدرستي الصحة العمومية في انواكشوط وكيفه لعام 2009 (200 في انواكشوط و70 في كيفه). وقد أذيع البلاغ ثلاث مرات.

  
سير المسابقة 

قامت لجنة التحكيم المعينة بإنشاء لجانها المتخصصة، وهي: لجنة استلام الملفات ولجنة الرقابة مع تعيين رؤساء مراكز الامتحان ولجنة لاختيار المواضيع ولجنة التوهيم ولجنة التصحيح.
         
وبعد دراسة الملفات، سجلت لجنة التحكيم النتائج التالية : 

المسابقة الخارجية: 5846  مترشحا
     المسابقة الداخليين: 193 مترشحا


I.  ملاحظة لجنة التحكيم خلال مختلف مراحل المسابقة  


1.  مرحلة الاختبارات الكتابية: عدد الغائبين حسب المركز والشعبة 
	
	كيفا
	انواكشوط

	الممرضون الصحيون الاجتماعيون 
	59
	530

	مرضو الدولة الحاصلون على دبلوم
	08
	148

	قابلات الدولة
	08
	31

	ممرضو الدولة المهنيون
	00
	10

	قابلات الدولة المهنيات
	01
	05

	المجموع
	76
	724


وخلال هذا الاختبار، لوحظت محاولات الغش من طرف المترشحين  وعلى مستوى المراقبين على الرغم من التحذيرات التي قيم بها قبل بدء الاختبارات. وتم طرد 24 مرشحا من قاعات الامتحان في انواكشوط.

2.   مراحل التوهيم

استبعدت من المسابقة 47 من الأوراق تحمل أرقاما سبق منحها وأصحابها مسجلون بشكل قانوني على لوائمح الامتحان وكذا ورقة تتضمن وثائق غير قانونية.

3.   مرحلة التصحيح 

لم تلاحظ أي حالة شاذة في هذه المرحلة التي يرأسها رئيس لجنة التحكيم.

4.   مرحلة اختبار المقابلة

خلال هذه المرحلة، تغيب 13 مرشحا مؤهلا في انواكشوط وواحد في كيفه.
وبالمناسبة، فإن الحالة الخاصة لمرشحة يشتبه في كونها شخصا آخر، ظهر أنها كذب، حيث أن الشخص هو بالفعل المترشحة التي شاركت في الاختبار الكتابي والاختبار الشفهي سواء بسواء.

ll.  رأي اللجنة الوطنية للمسابقات 

إن لجنة التحكيم التي شكلها القرار رقم 12 ـ 2009/  ل و م بتاريخ 19 نوفمبر 2009 برئاسة الدكتور محمد الأمين ولد محمد الحاج وبمساعدين هما السيد عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله والدكتور احماه الله ولد الشيخ قد أنجزت مهمتها بشكل جيد.

وخلال سير المسابقة، تم عقد أكثر من ستة اجتماعات تحت الإشراف والمسؤولية الفعليين لرئيس ونائبي رئيس لجنة التحكيم، الشيء الذي كان سببا لحسن سير المسابقة.


وقد اجتمعت اللجنة الوطنية للمسابقات مع جميع أعضاء لجنة التحكيم.


وخلال تلك الاجتماعات، شددت كثيرا على الشفافية والشرعية والإنصاف على جميع المستويات. بل تنقلت اللجنة الوطنية للمسابقات إلى الميدان (مركز الامتحان) يوم الاختبارات في انواكشوط. وتهنئ البعثة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم .وتبنت توصيات لجنة التحكيم الواردة في تقريرها.
وتلاحظ اللجنة للأسف أن التقرير لم يذكر أسماء وعدد أعضاء لجنة التحكيم الذين لم يحضروا أيام الاختبارات لمعرفة الأسباب واقتراح الإجراءات الضرورية.

وتأسف اللجنة أيضا لغياب أية إشارة إلى استخدام الوسائل (المالية والمادية) المعبأة لسير المسابقة.
وتوصي اللجنة رؤساء لجان التحكيم بأن يوصلوا إليها من الآن فصاعدا أسماء جميع أعضاء لجان التحكيم الذين تميزوا بجودة العمل والجدية وروح المواطنة والتفاني في خدمة قضية وطنية لتكوين قاعدة بياناتها (ملفات الأشخاص)

انواكشوط بتاريخ 17 فبراير 2010 
عن اللجنة، الرئيس 
 محمدن ولد اباه ولدحامد 
ملحق رقم 8 : تقرير حول مسابقة اكتتاب 160 وحدة في عام 2009 لصالح وزارة الصحة

I.  المراجع    

1. المادة 17 من المرسوم رقم 2008 ـ 076 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 96.021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. 
2. رسالة الإحالة رقم 00552/و و ع ش بتاريخ   22/09/2009 .

3. البلاغ المشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الصحة واللجنة الوطنية للمسابقات بتاريخ 09/12/2009.
4. القرار رقم 14 ـ 2009/  ل و م القاضي بتعيين لجنة امتحان المسابقة المباشرة لاكتتاب 160 وحدة لصالح وزارة الصحة لعام 2009.

II.   تنظيم وتسيير هذه المسابقة:  


طبقا للمراجع المذكورة أعلاه، فإن تاريخ المسابقة المباشرة لاكتتاب 160 وحدة لفائدة وزارة الصحة قد تم تحديده أصلا في يوم 5 ديسمبر ثم إرجاؤه إلى يوم 12 قبل إقراره في يوم 19 من نفس الشهر. وجرت المسابقة في مباني كلية الطب ومدرسة الصحة العمومية في انواكشوط.


وقد اتخذت اللجنة الوطنية التدابير اللازمة لنجاح المسابقة. وهكذا، نظمت الاجتماعات وقامت بالاتصالات الضرورية واتخذت قرارا بتعيين لجنة التحكيم وأعطت التعليمات والتوجيهات التي يجب أن تتتلقاها جميع السلطات المعنية بالمسابقة.


وتنظمت لجنة التحكيم بدورها في لجان (الرقابة، السكرتاريا، التصحيح... الخ.) وبدأت العمل على الفور. 

وقد وفرت الوزارة المستفيد (الصحة) كافة الوسائل المادية التي تمكن من تنفيذ الأنشطة المقررة في هذا الإطار.


وبدأت المسابقة في الموعد المحدد. وفي الأماكن التي ذهبت إليها اللجنة الوطنية للمسابقات يوم انطلاق اختبارات المسابقة، لاحطت الثغرات في التنظيم ووجدت الحلول المناسبة محليا مع لجنة التحكيم.


غير أن اللجنة الوطنية للمسابقات تأسف لعدم التمكن من تقديم مزيد من التفاصيل حول السير الفعلي لهذه المسابقة، لأن التقرير الذي كان يتعين على لجنة التحكيم تقديمه حول هذه العملية لم يمكن توفره قبل إكمال هذا التقرير.
III.   نتائج الثالث ونتائج المسابقة:  


1. النتائج:  

	
	التخصصات المقررة
	الوظائف المراد ملؤها
	المترشحون المشاركون
	المترشحون الناجحون
	لائحة الانتظار

	العمال الطبيون
	أطباء عامون
	64
	54
	45
	

	
	أطباء أخصائيون
	07
	10
	08
	02

	
	جراحي الأسنان
	18
	44
	19
	01

	
	الصيادلة
	03
	10
	03
	01

	
	البيولوجيون
	05
	11
	05
	

	عمال 
شبه طبيين
	مهندسون بيولوجيون طبيون
	03
	05
	02
	01

	
	مهندسو هندسة مدنية
	01
	12
	00
	

	
	مهندسو كهرباء
	01
	18
	01
	01

	
	مهندسو إحصاء
	03
	09
	03
	

	
	فنيون بيولوجيون طبيون
	07
	00
	00
	

	
	فنيون سامون في الصحة
	22
	12
	08
	

	
	قابلات الدولة
	05
	04
	02
	

	
	ممرضو الدولة
	08
	04
	02
	

	
	ممرضون صحيون اجتماعيون
	13
	27
	13
	01

	المجموع
	
	160
	220
	111
	07



وأمام هذه النتائج، حيث طلبت 160 وحدة وشارك 220 مرشحا فعلا في المسابقة، أعلن نجاح  111 مترشحا و7 على لائحة الانتظار.

إن اللجنة الوطنية للمسابقات، التي بذلت جهودا كبيرة لمساعدة وتأطير لجنة التحكيم المكلفة بتنفيذ هذه المسابقة، تشكر هذا الفريق وتقدر عمله حق قدره، إلا أنها تأسف للمخالفات التي شابت عمله.

2.  الملاحظات والانطباعات 

حول المخالفات التي شابت المسابقة، يتعين تنبيه لجنة التحكيم إلى أن عدد الوظائف التي تم شغلها لا ينبغي أن يتجاوزه عدد الناجحين، وهذا بالذات ما يبينه الجدول أعلاه في خانة  "الأطباء الأخصائيين" (السطر الثاني)  و"جراجي الأسنان" (السطر الثالث).


كما ينبغي تجنب الإشارة إلى لائحة انتظار عندما لا يبلغ عدد الناجحين عدد الوظائف الشاغرة، وهذا ما يظهر في خانة "المهندسين البيولوجيين الطبيين"  (السطر السادس).


وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذا العمل لم يكن ذا أداء جيد، وبالتالي من المهم بالنسبة للجنة الوطنية للمسابقات تحضير السجل الذي يجب عليها إعداده (انظر المادة 3 من المرسوم رقم 2008 ـ  076 الصادر بتاريخ 02/04/08) لتتمكن من الحصول، عند الحاجة، على الممتحنين المناسبين في الوقت المناسب.

VI.   قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:
قررت اللجنة الوطنية للمسابقات اعتماد هذه المسابقة باستثناء ما يتعلق بفئة جراحي الأسنان. فقد شهد هذا القسم تصحيحا غير مطابق للنظم المعمول بها.


وفعلا، تمت معالجة الاختبارات الكتابية لهذا القسم من قبل ستة (6) مصححين غير متمكنين من لغة المترشح. وهكذا، قررت اللجنة الوطنية للمسابقات أن تراجع مع لجنة التحكيم حل هذه المسألة طبقا للنظم المعمول بها.

عن اللجنة الوطنية للمسابقات

الرئيس
محمدن ولد أباه ولد حامد
ملحق رقم 9 : تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير مسابقة اكتتاب 170 وحدة للجمارك لعام 2009

تم تعهد اللجنة الوطنية للمسابقات بمقتضى الرسالة رقم 00555 يتاريخ 29 سبتمبر 2009 من وزارة المالية من أجل اكتتاب خارجي وداخلي لـ 170 مقسمة على النحو التالي: 


10   من المفتشين
10   من المراقبين

50   من ضباط الصف
100   من الوكلاء 

وتمشيا مع مهمتها المحددة في المرسوم رقم 2008/076 الصادر بتاريخ 02 إبريل 2008  الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 96/021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات والمرسوم رقم 2009 093 / الصادر بتاريخ 28 يناير 2009 القاضي بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات، قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة امتحان مسابقة الجمارك على النحو التالي: 


الرئيس : محمدو ولد بلال
النائب الأول للرئيس، ممثل الوظيفة العمومية : عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله
النائب الثاني للرئيس، ممثل وزارة المالية، مولاي اعلي ولد  الناه 

النائب الثالث للرئيس : سيدي محمد ولد محمد عبد الله
النائب الرابع للرئيس: رئيس لجنة الرقابة، بنيوگ ولد الهادي.


I.   تلحيص تقرير رئيس لجنة الامتحان

1. إعداد المسابقة

تم فتح التسجيل من يوم الأحد 8 أكتوبر 2009 إلى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2009  وعينت لجنة لمعالجة الملفات ولجان أخرى لاختيار المواضيع والتصحيح وتعبئة الوسائل المادية الضرورية لسير المسابقة.  وتطلب التحقق من وثائق كل ملف إلى تأجيل تواريخ إجراء المسابقة من 26/11 إلى 13/12/2009 بالنسبة للرياضة البدنية ومن 5/12 إلى 19/12/2009 بالنسبة للكتابي.


2.  التنفيذ

حضرت أغلبية المترشحين اختبار التربية البدنية. وقد حاول اثنان من المترشحين أن يتنافس آخرون مكانهما وقررت لجنة التحكيم استبعادهما من الاختيار.



جرى الامتحان الكتابي يوم 19/12/2009 كما هو مبين في الجدول التالي: 

	المركز
	السلك
	عدد القاعات
	عدد المترشحين
	العناصر

	1. الثانوية العربية
	الوكلاء
	24
	1058
	66

	2. ثانوية البنين 2
	الوكلاء
	24
	1058
	

	3. إعدادية البنات
	الوكلاء
	11
	
	

	4. ثانوية البنين 1
	المراقبون الخارجيون
	22
	960
	41

	5. ثانوية تفرغ زينه
	المفتشون الخارجيون

المفتشون الداخليون

المراقبون الداخليون

العرفاء
	16
	
	25

02

01

	6. المدرسة الوطنية للإدارة
	استقبلت المترشحون الذين لم يوجهوا جيدا من القاعة 16 من تفرغ زينه والوكلاء من القاعتين 9 و10 من إعدادية البنات و2 من الثانوية العربية و1 من ثانوية البنين 1 
	5
	90
	

	المجموع
	
	
	4209
	139



وقد وزعت مواضيع الاختبارات في كل قاعة في ظروف مختومة ومرسلة إلى المراكز من قبل نواب رؤساء لجنة التحكيم منذ الساعة الأولى من كل اختبار.  وقد تم إشعار واسع على حظر حمل واستخدام الهواتف المحمولة.


3.  الرقابة

تولت التأطير والإشراف لجان تشمل على الأقل 4 عناصر وتم الإشراف على كل مركز من قبل أحد نواب رئيس لجنة التحكيم.

ولم تسجل أية مشكلة على هذا المستوى.

4.  حول التوهيم

مكن عمل التوهيم من تحديد أوراق المترشحين الذين شاركوا في الاختبار بنفس اللغة والذين عرضت أوراقهم على لجنة التحكيم لتقرر التصرف المناسب.


5. التصحيح
تم إدخال كشوف الدرجات في الحاسوب أولا بأول وتسليمها إلى أعضاء السكرتاريا.
وقام بالإدخال فريق من ثلاثة خبراء في الميدان، يؤطرهم أخصائي في المعلوماتية.

وقيم بعدة مراجعات للعلامات المدخلة، قبل إعطاء الموافقة على طباعتها ودمج النتائج.
6.  حول مداولات الكتابي 

يبين الجدول التالي نتائج الامتحان الكتابي

	الوظيفة
	عدد المسجلين
	عدد الغياب
	عدد المؤهلين للشفهي 
	النسبة المئوية
	عدد الوظائف المطلوبة

	الوكلاء
	2562
	66
	168
	6,73
	100

	المراقبون
	960
	41
	82
	8,92
	07

	المفتشون
	533
	25
	53
	10,43
	07

	العرفاء الداخليون
	136
	4
	41
	31,06
	50

	المراقبون الداخليون
	3
	1
	1
	50,00
	3

	المفتشون الداخليون
	15
	2
	4
	30,77
	3

	المجموع
	4209
	139
	349
	8,57
	170


7.  حول المقابلة


تمت المقابلة في الفترة من 27 يناير الى فبراير عام 2010، طبقا لقرار اللجنة الوطنية للمسابقات ونشر الإعلان يوم 25/01/2010.
وقابلت لجنة التحكيم جميع الناجحين في الكتابي في نفس الظروف.
وسجل غياب اثنين على مستوى المراقبين، هما رقم 0746 ورقم 456.
وتجدر الإشارة إلى أن علامات المقابلة، والتي تتراوح بين 13 و5 لم تؤثر تأثيرا كبيرا على علامات الكتابي.
تم اكتشاف معلم عامل والتعرف عليه ضمن الناجحين في الكتابي تحت رقم 218 من سلك المفتشين.
وتجدرالإشارة أيضا إلى أنه على مستوى الرقابة كان هناك 57 غائبا تم استبدال 49 منهم.


II.   تدخل اللجنة

عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع لجنة التحكيم لتبحث معها كل المشاكل وإيجاد حلولها المناسبة. وتم التشديد على ضرورة بذل كل الجهود لضمان سير العمليات في شفافية تامة وإنصاف تام.
ويسر اللجنة أن تلاحظ أنه خلال هذه العملية، المعقدة للغاية، لم يلاحظ أي حادث يذكر ولم تقدم أية شكوى.
وبالتالي، فإنها تهنئ، بهذه المناسبة، إدارة لجنة التحكيم على الجدية والدقة والخبرة التي أظهرتها.

III.  التوصيات
يجب أن تكون مرحلة التسجيل محوسبة من الآن فصاعدا لتفادي ازدواجية الأرقام التي تطرح مشاكل في مراحل أخرى من العملية.
يفرض في تكوين ملف المترشح وجود ظرف مختوم يحمل عنوانه وصورة من بطاقة تعريفه.
   انواكشوط بتاريخ 21/02/2010
ملحق رقم 10

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                      شرف  ـ إخاء ـ عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات


محضر اللجنة الوطنية للمسابقات

الموضوع : اعتماد أعمال لجنة التحكيم المكلفة باكتتاب أساتذة تعليم عالي
المرجع : رسالة رئيس لجنة التحكيم بتاريخ  02 فبراير2009 
لقد تم تعهد اللجنة الوطنية للمسابقات من قبل رئيس لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب أساتذة تعليم عالي بتاريخ 2 فبراير 2009، وذلك طبقا للمادة 28 من المرسوم رقم 2006 ـ 126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006 الذي يحدد النظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

تذكير : أعلنت الوزارتان المكلفتان بالتهذيب الوطني وبالوظيفة العمومية بمقتضى البلاغ رقم 102 بتاريخ 31 ديسمبر 2007 تنظيم مسابقة لاكتتاب 30 من المدرسين الباحثين الجامعيين لفائدة جامعة نواكشوط المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين.


وتنظم هذه المسابقة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2006 ـ 126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006 2006 الذي يحدد النظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين والذي تمت المصادقة عليه تطبيقا للمادة 31 من القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وتسمح هذه المادة للنظم الخاصة لأسلاك التعليم العالي بالاستثناء من بعض أحكام النظام الأساسي.
وفي هذه المسألة فإن الاستثناء الوارد في النظام الخاص للتعليم العالي يكمن على وجه الخصوص في تعيين أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر مشترك بين الوزراء المختصين وليس من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات على النحو المنصوص عليه في القانون. ومع ذلك، فقد فرض المشرع في هذا النظام الخاص إلزامية اعتماد أعمال لجان التحكيم هذه من قبل اللجنة وذلك قبل نشر المحاضر المتعلقة بنتائج تلك المسابقات.
عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات (أيام  2 و4 و8 و12 مارس 2009) قامت خلالها بما يلي :
ـ استمعت إلى تقديم للملف من قبل السيد محمد المختار ولد سيدي محمد، مدير البحث العلمي بوزارة التهذيب الوطني، رئيس لجنة تحكيم تلك المسابقة، وهو تقديم وصف العملية المنصوص عليها في النظم والمتبعة من قبل الإدارة؛
ـ قامت بدراسة معمقة لجميع عناصر الملف المقدمة (البلاغ المعلن للمسابقة، المقرر الذي يفتح المسابقة ويعين لجنة التحكيم الخاصة بها، شبكة التقييم التي وضعتها لجنة التحكيم الوحيدة ومحاضر مختلف لجان التحكيم  المتعلقة بنتائج الاختيار).


لم تطلع اللجنة على محاضر الهيئات المتدخلة قبليا وخاصة محاضر المجلس التربوي والعلمي والبحثي في المؤسسات المعنية بالاكتتاب والمجلس التربوي والعلمي لجامعة انواكشوط.
الملاحظت :

تلاحظ اللجنة ما يلي  : 

ـ فترة طويلة بشكل غير عادي لسير هذه المسابقة (31 يناير 2008 إلى  28 فبراير 2009)؛
ـ إن الحدود الدنيا للسن المعلنة في البلاغ (20 عاما) لا تطابق تلك المحددة في النظم (18 عاما). و لحسن الحظ تم تصحيح هذا الخطأ من قبل المقرر الذي فتح المسابقة؛
ـ  تم تحديد شبكة التقييم بعد إقفال الملفات؛
ـ كان بنبغي عدم السماح للمترشح محمد عبد الرحمن ولد أحمد سالم بالمشاركة في مسابقة وظيفة المحاضر. كان يتعين رفض ملفه على مستوى إمكانية القبول.


التوصيات :

توصي اللجنة بما يلي  : 

ـ إرسال ملفات كاملة إليها بما فيها محاضر الهيئات المنصوص عليها في النظم وملفات المترشحين؛
ـ إعطاء مهلة دائما للمترشحين الذين لديهم إكمالات غير جوهرية للملفات لكي يقدموها (باستثناء أوراق الحالة المدنية والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة)؛
ـ شرح مهام المجالس التربوية والعلمية والبحثية بشكل صريح حتى لا يتم الخلط بينها وبين المجلس التربوي والعلمي للجامعة في مجال دراسة ملفات الترشح.

القرار :

إن اللجنة نظرا إلى أن  : 


ـ الملاحظات المسجلة والتوضيحات المقدمة من قبل رئيس لجنة التحكيم والمتعلقة على وجه الخصوص بالمعوقات المرتبطة بإنشاء الهيئات المنصوص عليها في الأمر القانوني المتعلق بالتعليم العالي والمراسيم المطبقة له ليس من شِانها أن تشكل سببا لفصم تساوي فرص المرشحين؛
ـ  وبصفة عامة، قدمت لجنة التحكيم عملا جيدا نسبيا.

قررت اعتماد محاضر لجنة التحكيم، كما هي مرفقة.


اللجنة

الرئيس
محمدن ولد اباه ولد حامد

الأعضاء
ممد ولد أحمد 
كامارا درامان سينگالي 
الداه ولد اعليوه

عبد الرحمن ولد سيدي حمود. 
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